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مطلعة  مصادر  كشفت 
اللقـــاءات  أن  لـ«العـــرب» 
الدفاع  وزير  بين  المتكررة 
الإســـرائيلي إيهود باراك 
الأمريكي  الدفـــاع  ووزير 
ومستشار  غيتس  روبرت 
الأمن القومي جيم جونز، 
تهدف إلى بحث 4 قضايا 
الولايات  تهـــمّ  رئيســـية 
في  وإســـرائيل  المتحـــدة 

منطقة الشرق الأوسط.
المصادر  هـــذه  وذكرت 
لـ«العرب» أن هذه القضايا 
تتعلق بالأوضاع في إيران، 
والتوتـــر علـــى الحـــدود 
الإســـرائيلية  اللبنانيـــة 
وعـــدم اســـتقرار الوضع 
السياســـي الداخلـــي في 
العلاقة  ومستقبل  لبنان، 
بين إسرائيل وقطاع غزة، 
بالإضافـــة إلـــى اقتـــراب 
القوات  انســـحاب  موعد 

الأمريكية من العراق.

]]]

 

محاكم مسيسة في معناها ومبناها
}  فيصل جلول

باتـــت ”محكمـــة الجنايات الدولية“ تنســـب إلـــى قاضي التحقيـــق الأرجنتيني 
لإصـــراره على شـــخصنتها وحصرها بالرئيس الســـوداني عمر البشـــير، فيقال 
”محكمة أوكامبو“ ولا يشـــار إلى صفتها الدوليـــة. والمتابع لتطورات هذه المحكمة 
يلاحظ أنها صارت أشبه بسيارة انزلقت إلى وادٍ سحيق وفقدت كل وظائفها، ما 
خلا ”الراديو“ الذي يعمل من دون توقف. والدافع إلى هذا التشـــبيه هو البيانات 
والتصريحات النارية التي يطلقهـــا القاضي ”أوكامبو“ من أجل اعتقال الرئيس 
الســـوداني عمر البشير بتهمة الإبادة الجماعية في دارفور، من دون مجيب لا من 
الدول التي يزورها الرئيس السوداني ولا من الدول العظمى التي ما عادت قادرة 
على اســـتخدام المحكمة وفقاً لمخطط إنشـــائها. ومع ذلك يعانـــد أوكامبو ويدلي 
بتصريحات مدوية مع علمه التام بأنه لا يملك وســـائل إقامة القضاء الذي يريد، 
وأن قادة البلدان التي يزورها البشـــير لا يعبأون بهذه المحكمة، وبالتالي لا سبب 

يدعوهم لاعتقال الرئيس السوداني. 
وإذ يخفـــق هذا القاضي في مســـاعيه المرة تلو الأخرى نـــراه يحيل القضية إلى 
التاريـــخ، إذ يقول ”ســـيعتقل البشـــير عاجـــلاً أم آجلاً وســـيحاكم بتهمة الإبادة 
الجماعيـــة“... في موقع آخر، لا تبدو ”المحكمـــة الدولية“ الخاصة بقضية رئيس 
الوزراء اللبناني الأســـبق رفيق الحريري أفضل حـــالاً، فهي تعمل بطريقة تنعدم 
مصداقيتهـــا لدى جمهور مـــن الرأي العـــام اللبناني، ذلك لأن قاضيها الأســـبق 
ديتليف ميليس اتهم ســـوريا اعتباطاً باغتيال الشهيد الحريري، وحاول تجميع 
شـــهود وتزوير أقوال لتبرير اتهامه. ومن ثم جـــاء القاضي الجديد دانييل بلمار 
ليصرف النظر عن السوريين وليتّهم ”حزب الله“ باغتيال الرئيس الحريري، وذلك 
وفقاً لتصريحات متكررة أدلى بها السيد حسن نصرالله، فضلاً عن مقالات نشرت 

في صحف عالمية، وأقوال أدلى بها قادة كبار في الكيان الصهيوني. 
معـــروف أن هـــذه المحكمة اعتقلت في عهد ميليس أربعة مـــن الضباط اللبنانيين 
الكبار لحوالي أربع سنوات، ثم أفرجت عنهم كأن شيئاً لم يكن، ونسب إليها أنها 
اعتمدت شـــهوداً مزوريـــن، وأن مقربين منها أعدوا هؤلاء الشـــهود، ومعروف أن 
الجنرال جميل الســـيد اتهم قاضي المحكمة الأول ديتليف ميليس بتدبير مؤامرة 
عبر المحكمة لتوريط النظام الســـوري في قضيـــة الحريري، وأنه عرض عليه في 
ســـجن المحكمة الدولية في رومية أن يشـــي بأسماء ضباط سوريين، بغض النظر 
عن رتبهم، كي ينقذ نفســـه مـــن المحاكمة، وإذ امتنع أبقي في الســـجن مع رفاقه 
الضبـــاط الآخرين، ومعلوم أن المحكمـــة الدولية أفرجت عـــن الضباط المذكورين 
بعـــد ثبوت احتجازهم زوراً وتعســـفاً. لا تختلف محكمـــة ”أوكامبو“ عن محكمة 
”ميليـــس وبلمار“، فالأولى تذرعت بالحرب الأهلية الســـودانية في دارفور للقضاء 
على النظام السوداني الذي لا يطيع الغرب، وزج مسؤوليه في السجن والانتصار 
للمتمردين على الحكومة المركزية، والمحكمة الثانية استخدمت قضية الحريري من 
أجل إســـقاط النظام السوري المناهض للغرب و“إسرائيل“، وعندما فشلت تحاول 
اليـــوم الارتداد نحو المقاومـــة اللبنانية لتوريطها في دم الحريري. وفي الحالتين 
يبدو القضاء وسيلة للتدخل الغربي في عالمنا العربي، وسلاحاً لقمع أو لتخويف 
الزعماء العرب الذين يتجرأون على تحدي الدول العظمى أو ”إسرائيل“.. في هذه 
الأيام، تبدو محكمة ”أوكامبو“ كأنها تقول للعرب: يجب التخلي عن عمر البشـــير 
والموافقة على انفصال ”دارفور“ ومباركة انفصال جنوب السودان، في حين تقول 
محكمـــة بلمار لقســـم كبير من اللبنانيين وللعرب الممانعـــين لا بد من التخلي عن 
والغـــرب، وفي الحالتين يتم  المقاومة اللبنانية والخضوع لما تطلبه ”إســـرائيل“ 
التذرع بالقضاء الدولي بوجوب تحقيق العدالة لقســـم من أهالي دارفور ولورثة 
الرئيس الراحل رفيق الحريري. لا ”قضاء“ في هذا النوع من ”المحاكم“ الذرائعية 
التي لا تعبأ حتى بالنظر في تزوير الشهود وفبركة أقوالهم، بل ”قدر“ يراد له أن 
يضرب بقوة هذا أو ذاك من العرب الذين ما زالوا قادرين على رفع رؤوســـهم. إنه 
”قـــدر“ أريـــد له أن يواكـــب الحملة الأمريكية على الشـــرق الأوســـط، وها هو يقف 
على قارعة الطريق، بعد أن تراجعت هذه الحملة وأخذ المعنيون بها يبحثون عن 
وسائل لسحبها من دون إهراق ماء الوجه. يبقى الوجه المضحك في هذا القضاء 
الذي ترفضه واشـــنطن لنفســـها، لكنها تنصح الســـودان ولبنان باعتماده كأنها 

تقول إنه سيئ لي ولكنه جيد لكم.

لعب في الوقت الضائع!
}   جهاد الرنتيسي

تكاد أزمة اللاجئين الإيرانيين في مخيم أشـــرف تكرس شـــكلا جديدا من أشكال 
اســـتخدام القضـــاء في الخصومـــات والصراعات السياســـية. حداثة هذا الشـــكل 
واختلافه عن أشـــكال أخرى من الاســـتخدام السياســـي للقضاء يأتيان من سفوره 
المبالـــغ فيـــه. فالمحكمة العراقيـــة التي أصـــدرت الأحكام بحق قياديـــين في منظمة 
مجاهدي خلق يسكنون المخيم، أُسست قبل 7 سنوات لمحاكمة رموز النظام العراقي 
السابق وأعلنت توقفها عن استلام الشكاوى العام الماضي. يعني ذلك أنها أصدرت 
قرارا خارج اختصاصاتها وبعد الانتهاء من المهمات التي شـــكلت للقيام بها.  وفي 
ظـــل هذه الثغرات تضيف المحكمة جديدا إلى شـــبهات تلاحـــق القضاء العراقي لا 
ســـيما وأن هذه الثغرات تتكشـــف إثر قرارات متلاحقة أصدرتها المحكمة الاتحادية 

لسرقة حق القائمة العراقية التي يتزعمها أياد علاوي في تشكيل الحكومة. 
ويزيد من تســـيس الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجنائية العليا مؤخرا أنها 
جاءت في ســـياق تجاذبات عراقية. فهي في بعض جوانبها أداة تستخدمها طهران 
للتشويش على مساعي تشكيل الحكومة العراقية، رضخ لها رئيس الحكومة المنتهية 
ولايته نوري المالكي، على أمل ضمان قوة الدفع الإيرانية للبقاء في السلطة. ووجدت 
هذه الأداة غطاء دوليا في القرار الصادر عن الإدارة الأمريكية عام 1997 والذي يضع 
مجاهـــدي خلق على قائمـــة الإرهاب. قرار المحكمة الجنائيـــة العليا لم يكن الإجراء 
الوحيد الذي اســـتفاد من الغطاء الأمريكي. ففي مثل هـــذا الوقت من العام الماضي 
اقتحمت قوات عراقية مخيم أشـــرف بالقوة مما أدى إلى ســـقوط قتلى وجرحى بين 
مدنيين عزل لا ذنب لهم ســـوى أنهم وجدوا أنفســـهم في واحدة من بؤر التوتر التي 
تســـتخدمها طهران لتصدير أزماتها الداخلية والخارجية. لكن الغطاء الذي وفرته 
الإدارة الأمريكية الســـابقة في محاولة لاســـترضاء نظام الرئيس الإيراني الأســـبق 
محمد خاتمي- مخدوعة بشعارات الانفتاح والإصلاح التي أطلقها- لن يبقى متوفرا 
في الفترة المتبقية من ولاية الرئيس أحمدي نجاد المشـــكوك في شـــرعيتها. فالقرار 
الذي أصدرته محكمة الاســـتئناف الأمريكية قبل أســـابيع، والذي يشكك في الحجج 
والأدلة التي بنيت عليها أساســـات وضـــع مجاهدي خلق على لائحة الإرهاب، يعيد 
اللعبـــة إلى مربعها الأول، ويفتح أفاقا سياســـية جديدة، غيـــر بعيدة عن تداعيات 
أزمة الملف النووي الإيراني، وتســـارع الأحداث الداخلية في إيران. ووفق المعطيات 
الجديدة ستواجه الحكومة العراقية المنتهية ولايتها والقضاء العراقي المشكوك في 
نزاهته صعوبات في تمرير أية إجراءات بحق ســـكان أشرف العزل وستجد الإدارة 

الأمريكية نفسها مجبرة على اتخاذ مواقف عملية وجدية في حمايتهم.

 السلطة بلا حدود
}  ساطع راجي

الأمانــــة العامــــة لمجلس الوزراء دخلت منذ أســــابيع حيز التــــداول التفاوضي بين 
الكتــــل النيابية على تشــــكيل الحكومة الجديدة، وهذا الموقــــع وما يتبعه من دوائر 
ومستشــــارين لم يكن ســــابقا موضع اهتمام عند القــــوى العراقية، ولا يحظى هذا 
الموقع بكثير اهتمام في النصوص الدســــتورية بل إنه على الأرجح يعمل بلا غطاء 
قانونــــي، أو إنــــه يعتمد على قوانين النظام الســــابق في عملــــه، وهو على أي حال 
يفترض بــــه أن يكون دائرة روتينية بعيدة عن الأضواء، لكن الاهتمام مؤخرا بهذه 

المؤسسة دفع إلى التساؤل عن مستوى التأثير الذي تمارسه في إدارة البلاد؟.
تشير جميع التصريحات والتسريبات إلى أن معظم الاشخاص العاملين في الأمانة 
العامة لمجلس الوزراء هم من حزب رئيس الوزراء والمقربين منه، كما أن التعيينات 
في هذه المؤسســــة تتم بعيدا عن البرلمان، أي أنها بــــلا تصويت، وأحاط الغموض 
بهذه المؤسســــة وعملها حتى أن بعض العاملين فيها يتصرفون أحيانا بقوة تفوق 

قوة الوزراء ورؤساء الهيئات الذين تم تعيينهم بموافقة ممثلي الشعب.
الأمانــــة العامــــة لمجلس الوزراء إحــــدى الحالات التي تمثل نموا في الســــلطة عبر 
الدوائــــر الروتينية البعيدة عن الرقابة الدســــتورية من جهة، والبعيدة عن الحدود 
القانونية الواضحة من جهة أخرى؛ وحالات نمو السلطة بلا حدود قانونية أخذت 
بالتنامي خلال العامين الماضيين تحديدا، وبرزت بشــــكل قوي مؤخرا، فوزير النقل 
مثلا اســــتعصى إحضاره أمام مجلس النواب في اســــتضافة عابرة وبدا متحصنا 
بقــــوة رئيس الوزراء وتأمين أعضاء في رئاســــة مجلس النواب التي ســــاهمت في 
حمايــــة وزراء ومســــؤولين آخرين من الدور الرقابي للبرلمــــان على محدوديته، لكن 
رئيــــس الوزراء تمكن من فرض أســــلوب سياســــي جديد في التخلــــص من الوزراء 
والمســــؤولين عندما لا يريد إبقاءهم في حكومتــــه، ومن ذلك الإجازة الإجبارية التي 
فرضها على وزير النقل في ابتكار سياســــي غير معهود ولا معروف، دون أن يكلف 
رئيس الوزراء نفســــه أو أحد مستشــــاريه عناء إيضاح أســــباب الإجازة الإجبارية 

وسقفها القانوني للجمهور، في مجافاة واضحة لأبسط مفاهيم الشفافية..
الســــلطة عندما تتحرك بــــلا حدود قانونية تســــاهم في تعقيد الوضــــع عبر إثارة 
الشــــكوك في شرعية الأداء الرســــمي للدولة وتفتح قنوات للفساد والخلل الإداري، 
فضلا عن الجانب السياســــي وهو الأخطر حيث تؤســــس هذه الممارســــات لسلطة 
لا تتعامل بجدية مع الرقابة البرلمانية والشــــعبية ولا تحســــب للقوانين وللدستور 

حسابا، وبالتالي تفتح الباب للسيطرة الحزبية والشخصية على مفاصل الدولة.
لا يمكن توجيه اللوم إلى رئيس الوزراء لأنه لم يضع حدودا قانونية للمؤسســــات 
التي تعمل معه، فهذه ليســــت مهمته أساســــا بل مهمة الجهة التشريعية، ولا يمكن 
لومه على اســــتفحال ســــلطة بعض المراكز فــــي الدوائر التنفيذية أو الاستشــــارية 
فهــــذه مهمة الجهــــة الرقابية، ولا يمكن لوم رئيس الوزراء لأنــــه اعتمد على الحالة 
الاســــتثنائية في التعيين بالوكالة ما دامت كل حالة تســــمية مرشح لمنصب تتحول 

إلى معركة سياسية وطائفية وحزبية تقسم البرلمان وتثير الضغائن!!
القوى السياســــية لم تهتم كثيرا بما يحدث فــــي الأمانة العامة لمجلس الوزراء ولم 
تعترض بجدية على قرارات التعيين، حتى تلك التعيينات التي خرقت الدستور أو 
احتالت عليه، بل إن هذه القوى شاركت بصفقات التعيينات وحصلت على حصتها 
وســــكتت عن الخروقات، كما أنها لم تتورع عــــن تقبل إدخال الأمانة العامة لمجلس 
الــــوزراء وغيرها من الدوائر التنفيذية التي هي جزء من الجهاز الإداري للدولة في 

لعبة توزيع المناصب.. فمن يضع حدودا للسلطة في العراق إذن؟.

مجرّد  رأيمجرّد  رأي

} سعد محيو

ــــــة تشــــــير إلى أن  ــــــة التاريخي الأدل
الأوروبيين حين أرادوا قبل ألف ســــــنة 
ــــــدة لهم، لم  ــــــاء هوية مســــــيحية جدي بن
يجدوا مناصاً من خلق عدو إســــــلامي 
ليفعلوا ذلك. حدث هذا في نهاية القرن 
العاشــــــر، حين أطلقت الكنيســــــة حركة 
ــــــه“، وكان  جديدة أســــــمتها ”ســــــلام الل
هدفها وقف الحروب الأهلية المسُــــــتعرة 
ــــــين. لكنهــــــا ســــــرعان ما  ــــــين الأوروبي ب
اكتشفت أن هذا السلام لن يتحقق في 
ــــــا إلا إذا ما شــــــنّت هذه الأخيرة  أوروب
الحروب فــــــي خارجها. وهكــــــذا ولدت 
ــــــة لتُحقق جملة  فكرة الحروب الصليبي

أهداف دفعة واحدة:
المشاكســــــين،  الأوروبيين  توحيد   *
ــــــوا هــــــم أنفســــــهم البرابرة  ــــــن كان الذي
الذي قضوا بالعنف على الإمبراطورية 
الرومانية الغربية في القرن الســــــادس، 
وراء هدف مقدس هــــــو ”تحرير القدس 
من المسلمين“. وعلى الرغم من أن هؤلاء 
ــــــرة من الإفرنج والألمان الجهلة لم  البراب
يفهمــــــوا في البداية هــــــذا الهدف لأنهم 
ــــــوا أصلاً الإســــــلام، فارتكبوا  لم يعرف
وهم فــــــي طريقهم إلى القــــــدس المذابح 
المروّعــــــة بحق اليهــــــود (قَتَلةَ المســــــيح 
برأيهم) والمسيحيين البيزنطيين، إلا أن 
الحروب الصليبية في الشــــــرق نجحت 
على الأقل في وقف الصراعات المسلحة 

في الغرب.
ــــــة  الاقتصادي المشــــــاكل  حــــــل   *
الاجتماعية في أوروبا، التي كانت تشهد 
في ذلك الحين انفجــــــارات ديموغرافية 
تترافــــــق مع المجاعــــــات والأوبئة والفقر 
ــــــر اجتياح شــــــرق بينزطي  المدقــــــع، عب
وإســــــلامي كان ينعم بالازدهار والرقي 

والوفرة.
* توكيد استقلال الكنيسة الغربية 
اللاتينية عن الكنيسية الشرقية البيزنطية 
اليونانية التي (وبسبب تفوقها الثقافي 
ــــــر وفكرهــــــا الهيليني الفلســــــفي)  الكبي
ــــــت هي التي تزوّد الكنيســــــة الأولى  كان

بكل باباواتها حتى القرن العاشر.
بيد أن الهدف الأهم لـ“ســــــلام الله“ 
في الشــــــرق،  في أوروبا و“حروب الله“ 
ــــــة جديدة من  ــــــة أوروبي ــــــورة هوي كان بل
خــــــلال خلق العــــــدو الإســــــلامي الذي 
يجب أن يحمل كل موبقات الشخصية 
ــــــت كارين  ــــــة وســــــلبياتها. كتب الأوروبي
”إن  المقدســــــة):  (الحرب  أرمســــــترونغ 
ــــــة كمدخل  ــــــق العــــــدو أمر مهم للغاي خل
ــــــدة. والمســــــلمون أو  ــــــة جدي ــــــاء هوي لبن
العرب،  أي   ،“Saracens” الساراسين 
شكلّوا بالنســــــبة إلى الأوروبيين ”العدو 
الكامــــــل“، على الرغم مــــــن أنه كان من 
الواضح أنه في تلك الحقبة لم يكن لدى 
الفرنجة ضغائن خاصة ضد المسلمين 
ولم يعرفوا شيئاً على الإطلاق عن دين 
الإســــــلام“. ويبدو أن هذا الهدف تحقق 
بطريقــــــة أو أخرى، فالجيوش الأوروبية 
المختلطــــــة كانت تتشــــــكل الواحدة بعد 
الأخرى، متوحّدة خلف رســــــم الصليب 
ــــــات والفروقات الفاقعة بين  رغم التباين
الشــــــعوب الأوروبية. والممالك الصليبية 
ــــــت تحُقــــــق طموحات  في الشــــــرق كان
النبلاء والأمراء الطامحين إلى السلطة، 
الفقراء.  ــــــين  الأوروبي البرابرة  وتُطعــــــم 
والأهــــــم أنهــــــا حوّلت الدين المســــــيحي 
ــــــة إلى دين  ــــــم على مفهــــــوم المحب القائ
العنف والسيف، الأمر الذي منح الهوية 
الأوروبية طابعها العنيف الذي تجسّــــــد 
لاحقاً في سلسلة حروب لا تنتهي داخل 
أوروبا نفسها، وبين أوروبا والعالم عبر 
ثم  العنصرية،  والنظريات  الاســــــتعمار 
ــــــين عالميتين مُدمّرتين في  تتوّج في حرب

القرن العشرين. 
صحيح أن المسيحية، بهذا المعنى، 
اســــــتُغلّت بأســــــوأ ما يمُكــــــن أن يكون 
الاســــــتغلال، إلا أن الصحيح أيضاً أن 
هذا نجــــــح لفترة في جعــــــل الأوروبيين 
المشُاكســــــين يتوقفون عن قتل بعضهم 
بعضــــــاً لللتفــــــرغ لقتل غيرهــــــم، وبناء 
ــــــين على رفات  شــــــخصية وهوية جديدت

هذا الغير أو ”الآخر“.
ــــــخ؛ فهل يكون مثل  هذا كان التاري
ــــــخ العابق عنصراً في هدف  هذا التاري
ــــــة أوروبية  ــــــاء (أو محاولة بناء) هوي بن

جديدة؟.

هوية أوروبية

} أزراج عمر
هناك عشـــرات، بل مئات الدراســـات 
ولا  قدمـــت،  التـــي  والكتـــب  والأبحـــاث 
تـــزال تقـــدم مقاربـــات لكل مـــن الحداثة 
والأصالة. إن المرء يـــكاد يقول بأن الفكر 
العربي بمضامينه الفلسفية والسياسية 
والاقتصاديـــة  والفنيـــة  والثقافيـــة 
والاجتماعيـــة ما فتئ يـــدور حول هذين 
المفهومين منذ ما يدعـــى بعصر النهضة 

إلى يومنا هذا. 
بالغـــرب  غالبـــا  ترتبـــط  فالحداثـــة 
المركزي المتمثل فـــي أوروبا وأمريكا وما 
حواليه مـــن دول تمكنت من تجاوز عقبة 
التخلـــف إلى رحاب التقـــدم مثل اليابان، 
وإلـــى حد ما الصين، ومـــا يدعى بكوكبة 
الصقور الاقتصادية في آسيا مثل كوريا 

الجنوبية وتايوان وسنغافورة إلخ.. 
وكمرجعية  كمصطلـــح  الأصالـــة  أما 
فترتبط بالدول المتواجدة في فضاء العالم 
الثالث منها دولنا الممتدة من المحيط إلى 
الخليج. فالأصالة قد فهمت ولا تزال تفهم 
على أنها التمســـك بالهوية الموروثة عن 
الأجداد والتراث بكل تنويعاته وأنماطه. 
وفـــي الواقع هنـــاك من يختـــزل الأصالة 
في الأصل بما فـــي ذلك الأصول العرقية. 
وعلى أية حال، فإن الفكر العربي المعاصر 
لـــم يتخلص بعد من عـــادة الدوران حول 
هذين المصطلحين، أي الحداثة والأصالة. 
والسبب يعود من حيث الجوهر إلى عدم 
تحقق الحداثة كشـــرط للتقـــدم والتطور، 
الأصالة  وإلى اهتزاز  الثقة في الأصول– 
لأنهـــا لـــم تحركنـــا عناصرهـــا باتجـــاه 
الانطـــلاق نحو إنجـــاز مشـــروع الدولة 
السياســـية، والعلمية  الحديثة وأسسها 
والأخلاقية  والتكنولوجية  والعمرانيـــة، 
وغيرها من الدعامات الصلبة ذات الصلة 
بالتقـــدم. وفي ظـــل هذا الوضـــع وجدنا 
انقســـامات تبدو من بعيد وكأنها تناحر 
وصـــراع قويـــان وعنيفـــين. إذ هناك من 
يعتبر الحداثة وافـــدا دخيلا وغريبا عن 

شـــخصيتنا القاعديـــة مـــع الإلحاح على 
أنها جـــزء لا يتجزأ من «الغـــزو الفكري» 
الغربـــي لبلاننـــا. وهكذا نجـــد من يربط 
بين الحداثة وبين الرأسمالية حينا، ومن 
يراها قرينة للعلمانية الملحدة، حينا آخر. 
وثمة تيارات أخـــرى تختلف في مواقفها 
من الحداثة حيث نلمس رغبة تيار ما في 
توطـــين طاقتها وروحهـــا، ونعاين أيضا 
تيارا معروفا بالتوفيقية والذي يدعو إلى 

إنشاء توليفة من الحداثة والأصالة. 
إن هذه التيارات والمواقف تعبر بشكل 
مباشر حينا، وغير واع أحيانا كثيرة عن 
أزمة الفكر العربي ومنه الفكر السياســـي 
في اختراع مشروع له هوية جديدة ونابع 
من خصوصيات مجتمعاتنا ومتفتح في 
الوقـــت ذاتـــه علـــى المشـــاريع الناجحة 
في بعـــض التجارب منذ حركـــة التنوير 
الأوروبـــي إلى عصر ما بعد التكنولوجيا 
التقليديـــة المتمثل في إنجـــازات ما بعد 
التصنيع، وتكنولوجيا المعلوماتية وهلم 
جرا. ومن الصعوبات الكبرى التي تعرقل 
الفكر العربي تحول دون حسمه للمشاكل 
التي ما فتئ يتخبط فيها حصره للحداثة 
في الجانب المادي الاستهلاكي، وفي شكل 
الأمة بقيادة  الحكم المؤسس على الدولة– 
إما النخبة، أو القوة العسكرية مع تغييب 
القاعـــدة الشـــعبية، والديمقراطيـــة وما 
ينتـــج عن هذه الأخيرة مـــن احترام كامل 
لحقوق الإنســـان، وعدالة توزيع الثروة، 
وبنـــاء دولة الرعاية الاجتماعية، والدفاع 
عن الحريـــات، فضلا عـــن جعلها معيارا 

أخلاقيا، وعقدا اجتماعيا وسياسيا.
في هـــذا الإطار قرأت مؤخرا دراســـة 
للدكتور محمد العربي ولد خليفة تضمنها 
كتابـــه «مقاربات نقديـــة» وتحمل عنوان 
«صـــراع النخـــب حـــول مطلـــب الحداثة 
ومرجعيـــات الأصالة». منذ البداية يطرح 
الدكتـــور ولـــد خليفة هذا الســـؤال: «هل 
تـــؤدي الحداثة والتحديـــث إلى إضعاف 
الهوية فـــي بعديهـــا الأساســـيين وهما 
العقيـــدة واللســـان؟ وهل أن فـــي الهوية 

معطى ثابتا لا يتأثر بما يطرأ على الدولة 
والمجتمع من تحولات في حالات الســـلم، 
والاضطـــراب  والاســـتقرار،  والحـــرب، 
وتعاقب الأجيال؟ ثم يطرح مجددا أسئلة 
أخـــرى كان قـــد طرحها من قبـــل عدد من 
المفكريـــن والمثقفين ببلداننا أمثال كل من 
حســـن حنفي، وعبد اللـــه العروي، وزكي 
نجيب محمـــود وغيرهم كثيـــر. أولا، إنه 
يلاحـــظ أن الحداثة والتحديث ينســـبان 
دائمـــا للغـــرب ســـواء بصـــورة معلنـــة 
بوضوح، أو مضمرة. وهكذا نجد أمامنا 
على ضوء هذا الطـــرح ثنائيات متتالية، 
يبدو جليا أنهـــا متضادة وهي الحداثة/ 
الهويـــة، الغرب/ نحن كجنوب وكشـــرق. 
فالســـؤال: «هل تؤدي الحداثة والتحديث 
إلـــى إضعاف الهويـــة، أي هوية العقيدة 
واللســـان»؟ يـــدل دلالة واضحـــة على أن 
كلا مـــن الحداثـــة والتحديـــث معطيـــان 
غربيان مقابل الهوية الخاصة بنا والتي 
تتكون بنيتها من الدين واللغة. لا شك أن 
المناقشـــات الفكرية في الغـــرب، وخاصة 
منذ بـــروز تيار ما بعـــد البنيوية، وتيار 
مـــا بعـــد الحداثة فـــي الســـاحة الفكرية 
الغربيـــة ابتداء من الســـتينات من القرن 
العشرين الماضي حتى الآن تطرح العديد 
من علامات الاســـتفهام حـــول تناقضات 
الحداثة الغربية «Modernity» ومشكلاتها 
المعرفيـــة والأخلاقية والسياســـية. وفي 
صلـــب هـــذه المناقشـــات نجـــد مفكريـــن 
غربيين يتميزون بالنزعة النقدية للتمركز 
الأوروبـــي والغربي. بصفة عامة يؤكدون 
أولا بأن الحداثة هي مجموعة من الشروط 
والقيم، والمؤسسات ونماذج الانتاج التي 
بدونهـــا لا يمكـــن أن يحصـــل التحديث، 
أو العصرنة. ثم ميـــز هؤلاء بين الحداثة 
Modern-» وبـــين الحداثوية «Modernity»
 Modernisation» التحديـــث  وبـــين   «ism
» فالمصطلـــح الأول قد وضحنـــاه أعلاه، 
أمـــا الحداثوية فهي الصيغ والأســـاليب 
والأشـــكال الثقافية والفنيـــة في النحت 
والرســـم والموســـيقى والآداب والفلسفة 

والمعمار والمسرح والتصميم وغيرها من 
الحقول المعرفية والتقنية، والجمالية. 

علـــى  يـــدل  فهـــو  التحديـــث  أمـــا 
عمليـــات إنجاز المبـــادئ الكبرى للحداثة 
والحداثوية معا فـــي الواقع المعيش بما 
في ذلك تحديث شـــكل الدولـــة التقليدية، 
وطرائـــق عملها، وأســـاليب إدارة الحكم 
فـــي ظلها وهلـــم جرا. إن هـــذا التحديث 
للدولة لا يعنـــي مجرد إدخال إصلاحات، 
وإجـــراء ترفيعات على النمـــط التقليدي 
الموروث، بل يـــدل على إحداث قطيعة مع 
هذا الأخير بشـــكل قطعي وحاسم.  لنعد 
الآن إلـــى الطرح الـــذي يجعـــل الحداثة 
رديفا للغرب، والهوية معادلا لمجتمعاتنا 
في الفضـــاء المدعو بالعالم الثالث. فالمرء 
يحس بأن هـــذه الثنائيـــة تتضمن نوعا 
مـــن النزعة اللانقدية فـــي داخل منظومة 
الفكر العربـــي، أو على الأقـــل في بعض 
خطاباتـــه التـــي تطفو إلى الســـطح هنا 
وهنـــاك.  ويبدو واضحا أن الفكر الغربي 
أكثر شـــجاعة فـــي نقد الحداثـــة الغربية 
التـــي عرفتهـــا مجتمعـــات أصحابه من 
الفلاسفة، وعلماء الاجتماع ونقاد الثقافة 
والسياســـة. من المســـلم به أن الخطابات 
الكبـــرى للحداثـــة الغربية مثـــل النزعة 
الانسانية، والماركســـية ومفهوم التاريخ 
الكلـــي المتمركز غربيا على ســـبيل المثال 
لا الحصر تتميز من الناحية السياســـية 
بأنها متمركزة غربيـــا، ونابذة الأطراف. 
ومـــن الناحيـــة المعرفية فإنهـــا تتضمن 
تناقضـــات ومغالطـــات ينبغـــي كشـــفها 
ونقدها مثـــل ذلك الإيمـــان الحداثي بأن 
الإنســـان هو مركـــز ذاته الواعيـــة، وأنه 
هـــو الذي يصنع التاريخ والثقافة واللغة 
والعادات.. علما أن هذا الإنسان هو نتاج 
للتراث وللعادات وللثقافة الســـائدة التي 
تســـبق وجوده ككائن فـــي المجتمع. من 
الناحيـــة السياســـية فإن عصـــر التنوير 
الأوروبـــي ومـــا ترتـــب عنه مـــن نزعات 
حداثيـــة لم يتمكـــن من إنهاء اســـتغلال 
الإنسان لأخيه الإنســـان، كما أن مشروع 

الحداثة فـــي القرن الثامن عشـــر والقرن 
التاسع عشر حتى مشارف القرن العشرين 
لم يحقق المســـاواة الكاملـــة ببين الرجال 
والنساء، ولم يغير جذريا وبشكل نهائي 
والذهنيـــة البطريركية.  البنيـــة الثقافية 
إن التغييرات الطفيفـــة التي حدثت مثل 
إعطاء الحق للنساء لممارسة الانتخابات 
والخـــروج إلى العمل ليســـت إلا تحولات 
جزئيـــة، والدليل على ذلـــك أن الحركات 
النســـوية في الغـــرب الليبرالـــي المتقدم 
اقتصاديا وصناعيا والغني ماليا لا يزلن 
يصارعن حتى الآن طغيان الذكورة كبنى 
ثقافية وسلوكية وسياســـية واقتصادية 
ونفســـية تعيق تعميم الحريات بمعناها 

المادي والرمزي.  
أمـــا ســـلوك الحداثة الغربيـــة خارج 
أســـوار أوروبا/ الغرب فقد اتخذ الشكل 
الكولونيالـــي الاســـتيطاني فـــي 80 فـــي 
المئة من مســـاحة المعمـــورة. وهكذا فإن 
مـــا يدعى بمطلـــب الحداثة الـــذي يتردد 
فـــي الكثير مـــن كتابات عـــدد لا بأس به 
من المثقفـــين الناطقـــين باللغـــة العربية 
فـــي الفضاء الجغرافي الممتد من شـــمال 
إفريقيـــا إلى الحـــدود العراقية مع إيران 
وتركيـــا ينبغـــي تحليله نقديـــا وفحصه 
معرفيا وتدقيقه سياسيا. وبدون ذلك فإن 
مصطلـــح الحداثة يبقى مثبتـــا في كلية 
مغلقة توحي بأنه رديف للحرية وللعدالة 
وللديمقراطيـــة وللحـــوار بين الشـــعوب 

والأمم على أساس السلم. 
فإنها  الأصالـــة  لمرجعات  وبالنســـبة 
تطـــرح مشـــكلات معرفية وسياســـية في 
منتهـــى الخطـــورة أيضـــا، ولذلـــك نجد 
النقديـــة  فرانكفـــورت  مدرســـة  مفكـــري 
والفيلسوف هيدغر أيضا يحملون بالنقد 
على أطروحة «الأصالة» على أساس أنها 
تتضمـــن نزعة النقـــاء العرقي (مثل نزعة 
هتلر والحزب النـــازي الألماني) والموقف 
الثقافـــي الـــذي يمـــارس النكـــوص إلى 
الثقافية،  التعدديـــات  ويرفـــض  الداخل، 

وإمكانيات التناص والتداخل والتكامل.

حول مطلب الحداثة ومرجعيات الأصالة

محنة منظمات المجتمع المدني العربي
} د. عبد اللطيف الحناشي

يعتبـــر مفهوم المجتمـــع المدني مفهوما 
حديثـــا، ظهر مع نشـــوء الدولة القومية 
في أوروبا ونمو الرأســـمالية الحديثة. 
ارتبـــط مفهـــوم المجتمـــع المدنـــي فـــي 
البدايـــة بالمجتمـــع البورجـــوازي، كما 
تجلى عنـــد هيجل ثم ماركـــس (علاقات 
الإنتاج المادية). ثم برزت فكرة الاندماج 
والتّنشـــئة الاجتماعيّـــة عنـــد دوركايم. 
أمـــا ألكســـيس دي توكفيـــل فقـــد ربط 
فكـــرة المجتمع المدني بمســـألة ”المراقبة 
والتّعديـــل“؛ في حين أضـــاف انطونيو 
غرامشـــي للمفهوم الماركســـي للمجتمع 
المدنـــي بأن اعتبـــر المنظمـــات النقابية 
والأحزاب والجمعيات والصحافة جزءا 

لا يتجزأ من تكوينات هذا المجتمع.. 
 واكتســـب هذا المفهوم مدلولات جديدة 
مـــع التحـــولات التـــي عرفهـــا النظـــام 
العالمي واتخذ بعدا أيديولوجيا خاصة 
بعـــد ارتباطـــه بالحـــركات السياســـية 
بلـــدان  عرفتهـــا  التـــي  والاجتماعيـــة 
أوروبا الشرقية خلال عقد الثمانينات.. 
واتسع مع انتشـــار العولمة الاقتصادية 
والمعلوماتيـــة؛  الاتصـــالات  وثـــورة 
ومنـــذ التســـعينات من القـــرن الماضي 
أصبـــح مفهـــوم المجتمـــع المدنـــي مـــن 
أكثـــر المفاهيـــم تـــداولا وإثـــارة للجدل 
خاصـــة فـــي عالـــم الجنوب.. ولا شـــك 
أنّ عمليـــة بناء المجتمـــع المدني تتطلب 
شـــروطاً ومواصفات ثقافية واجتماعية 
وسياســـية عديدة منها التعددية وقبول 
الآخر والتســـامح واختلاف الرأي وحق 
العامة  والحريـــات  الســـلمية  المعارضة 
وحريـــة إنشـــاء الجمعيـــات والمنظمات 

والعمل التطوعي..
أمـــا فـــي المجـــال العربـــي فتتواتر في 
الســـاحة الفكريـــة عـــدة معـــان ودلالات 
لمفهوم المجتمع المدني، إذ يعتبر البعض 
أن المجتمع المدنـــي يتكون من المنظمات 
والجمعيات والمؤسسات والهيئات التي 
تعمل في إطار النشـــاط التطوّعي خارج 
أطـــر الدولـــة والعائلة وخـــارج علاقات 
الســـوق الرأســـمالي، في حين يستثني 
البعـــض الأحزاب السياســـية (وأحيانا 
النقابات) من تشـــكيل المجتمـــع المدني 

باعتبـــار أنها تعمل من أجـــل الوصول 
إلى السلطة.

كمـــا يُدمج فريق آخـــر المجموعات التي 
تستند إلى أســـاس الدين أو الطائفة أو 
الانتماء الإثني (الولاءات التحتية) كجزء 
مـــن المجتمع المدنـــي، باعتبـــار دفاعها 
عن منتســـبيها والســـعي إلـــى التغيير 
والدفـــاع عن حقـــوق فئـــات اجتماعية 
وتطلعاتها، فيخلط البعض بين  واسعة 
طبيعة النشـــاط الذي تقوم به مؤسسات 
المجتمع المدني ومنظماته، وبين شـــروط 
قيامهـــا واســـتمرارها. وبرغـــم عراقـــة 
مفهوم المجتمع المدني في الغرب وتنوع 
تجاربـــه غير أن الاختلاف ما يزال قائما 
بين علمـــاء السياســـة والاجتماع حول 
طبيعة الـــدور السياســـي والاقتصادي 
والإنســـاني والحقوقـــي الـــذي تقوم به 
تلـــك المنظمـــات. أما في عالـــم الجنوب، 
والعالم العربي منه تحديدا، فيبدو الأمر 
أكثـــر تعقيدا وتشـــابكا نتيجـــة لحداثة 
المفهـــوم كما التجربة في حـــدّ ذاتها من 
ناحية، ونتيجـــة لطبيعة المجتمع ومدى 
قابليته لتلك المنظمات من ناحية أخرى، 
ولطبيعة الســـلطة السياســـية السائدة 
ونظرتهـــا لتلك المنظمـــات وموقفها من 
الســـلطة (مواجهة السلطة أو المساهمة 
فـــي تغييرهـــا)؛ لذلـــك تبدو مهـــام تلك 
المنظمات دقيقة وحسّاسة، فهي تمارس 
نشـــاطها فـــي أرض مزروعـــة بكثير من 
الألغام، كما يقول بعض الناشـــطين في 
تلـــك المنظمات.. وتبـــدو علاقة منظمات 
بالســـلطات الحاكمة  المجتمـــع المدنـــي 
العربيـــة متوترة في الغالب، إذ تســـعى 
تلك السلطات للسيطرة على توجهاتها. 
كمـــا تحاول بعـــض الحكومـــات تكوين 
منظمات موازية لتلـــك الموجودة أصلا. 
وبشـــكل عام تواجه منظمـــات المجتمع 
المدني مشاكل عديدة معقّدة ذات طبيعة 
موضوعيـــة،  وأخـــرى  بنيويـــة  ذاتيـــة 
ممـــا حدا بالبعـــض إى القـــول بأن تلك 
المنظمات تعيش فـــي حالة غيبوبة. فما 
هي أبرز تلـــك العراقيل التي تواجه تلك 

المنظمات وتعرقل نشاطها؟
تواجـــه منظمات المجتمع المدني العربي 
عامة مجموعة من الصعوبات والعراقيل 
يمكن تصنيفهـــا إلى موضوعية وأخرى 

الســـلطات  أغلـــب  تحـــاول  إذ  ذاتيـــة. 
العربية تدجين تلك المنظمات وتهميشها 
توجيههـــا، وقـــد تلجـــأ تلك الســـلطات 
أحيانـــا إلى فرض قيـــود مالية على تلك 
المنظمـــات أو عرقلة وصول الدعم المالي 
الخارجـــي أو الهبـــات المالية المُرســـلة 
إليهـــا من جهات صديقة أو من منظمات 
رديفة، كما يمكن لأجهزة الســـلطة الحدّ 
من الوســـائل الذاتية التي قد تساعدها 
علـــى الوصول إلـــى الاســـتقلال المادي 
وذلـــك من خلال ممارســـة رقابـــة مالية 
متواصلـــة.. كمـــا تثير علاقـــة منظمات 
المجتمع المدني بالجهات المانحة الكثير 
من الأســـئلة والانتقـــادات ليس من قبل 
الأنظمـــة المناهضـــة لمنظمـــات المجتمع 
المدني فحســـب بل حتـــى من قبل بعض 
المســـتقلين أو العاملـــين فـــي صلب تلك 
المنظمات، وتبدو هـــذه العلاقة ”مريبة“ 
فـــي أحيـــان كثيـــرة إذ تخضـــع لبعض 
شـــروط ومصالح الجهات المانحة؛ لذلك 
يَنـــزع الكثير مـــن الباحثـــين والفاعلين 
عـــن هذه العلاقـــة ”براءتهـــا“ المفترضة 
ويعتبرونهـــا مسّـــا من ســـيادة الدولة 
وهو ما يضع منظمـــات المجتمع المدني 
في نوع من الإحراج، كما تَستغل بعض 
الســـلطات الحاكمـــة العربيـــة التنافس 
الـــذي تعرفـــه بعض منظمـــات المجتمع 
المدني فيما بينهـــا وتوظف هذا الطرف 
أو ذاك للتشهير بالمنظمات غير المطيعة 
للدولة. كما تبدو علاقة منظمات المجتمع 
العربية مع دول الاتحاد الأوروبي ودول 
أمريكا الشـــمالية متناقضة ومرتبكة، إذ 
تخضع بعض منظمـــات المجتمع المدني 
إلى محاولات توجيـــه مواقفها وطبيعة 
أنشـــطتها بمـــا يخـــدم مصالـــح بعض 
الأطـــراف الدولية والإقليمية الرســـمية 
أغراضهـــا  وخدمـــة  الرســـمية  وغيـــر 
وبرامجهـــا  ومشـــاريعها  السياســـية 
باعتبارها الممَُوّلة الرئيسية لمشاريع تلك 
المنظمات.. كما تؤثر العلاقات الرسمية 
بين الـــدول الأجنبية والدول العربية في 
طبيعـــة علاقة منظمـــات المجتمع المدني 
والـــدول الغربية، ففي الوقت الذي تدعو 
تلك الـــدول أو بعضها منظمات المجتمع 
المدني إلى تطوير نشـــاطها الإنســـاني 
في مجالات ذات علاقة بحقوق الإنســـان 

وتقدم لها الدعم المادي وحتى الإعلامي 
فهي (أي الـــدول الغربيـــة) لا تتردد في 
تقديم كل أشكال الدعم والتأييد للأنظمة 
العربية التي تعرقل، موضوعيا، نشـــاط 
منظمـــات المجتمع المدني وتضع شـــتى 
أنـــواع العراقيـــل أمام تطورهـــا.. فإلى 
أي مدى يمكـــن لهذه المنظمـــات التمتع 
برنامجها  صياغـــة  فـــي  بالاســـتقلالية 
وقدراتهـــا الماليـــة ونوعيـــة تحركاتهـــا 

وأنشطتها؟
هـــم منظمات المجتمـــع المدني من قبل  تُتَّ
بعض الأحـــزاب والمنظمات السياســـية 
بأنهـــا ســـاهمت فـــي تجفيـــف ”المنابع 
لتلك الأحـــزاب التي تُرجع  الاجتماعية“ 
ســـبب التقلص في حجمها وانتشارها 
إلى منظمات المجتمع المدني التي تتهمها 
باستقطاب أنصارها ومناضليها، خاصة 
وأن تلـــك المنظمات تعمـــل بمرونة أكثر 
في التحـــرك والتفكير وتتمتع بمناخات 
أفضل للنشـــاط وضمانات أكثر للعطاء 
بالإضافة إلى ما تتمتع به من إمكانيات 
مالية تبدو أوسع من إمكانيات الأحزاب 

السياسية..
كما تبدو تنظيمـــات المجتمع المدني في 
الفضاء العربـــي عاجزة عن القيام بدور 
الوســـيط (تقـــديم المطالـــب أو الضغط 
المعنـــوي أو التأثيـــر في القـــرار..) بين 
المجتمع والدولة كما هو الشأن بالنسبة 
إلى المجتمـــع المدني في الدول الغربية.. 
وتتمثل الصعوبات التي تتعرض إليها 
منظمـــات المجتمـــع المدنـــي العربي في 
الاســـتعصاءات البنيويـــة الموضوعيـــة 
ذات العلاقة بمســـتوى التطور الثقافي 
والسياســـي والاجتماعـــي فـــي البلدان 
العربية الذي يبدو، رغم تفاوته من قطر 
إلـــى آخر، متدنيا بشـــكل عـــام لا يمنح 
الفرصـــة ”للمواطـــن“ العربـــي بامتلاك 
وحقوقي  واجتماعـــي  سياســـي  وعـــي 
حقوقـــه  بمعرفـــة  لـــه  يســـمح  متقـــدم 
ومصالحه وممارســـة حرياته، وبالتالي 
فرصة النشـــاط في تلـــك الجمعيات من 
ناحيـــة، كمـــا أنّ الضغـــوط الاقتصادية 
والاجتماعيـــة اليوميـــة المتنوعـــة التي 
يتعرض إليها المواطن العربي تســـاهم 
إلـــى حد بعيد فـــي عـــدم اهتمامه بتلك 

المنظمات أو حتى النشاط في أطرها.

 كمـــا تبدو طبيعـــة البنيـــة الاجتماعية 
والثقافيـــة (البنى القبلية والعشـــائرية 
المناطقيـــة  أو  والجهويـــة  والعائليـــة 
والطائفيـــة) عاملا أساســـيا في تحديد 
طبيعة تلك المنظمات وتحديد توجهاتها 
واختياراتهـــا فـــي الكثير مـــن الأحيان 
الطبيعي.  ونموهـــا  نشـــاطها  وعرقلـــة 
والأخطـــر مـــن كل ذلـــك أن الكثيـــر من 
منظمـــات المجتمـــع المدنـــي تتعامل مع 
هذا الواقع من خـــلال تكريس الولاءات 
الفردية وتشـــريعه، بوعي أو دون وعي، 
بل قـــد يســـتنجد بعضها بهـــذا الواقع 
عنـــد الضرورة وهو ما يســـاهم بالتالي 
في تكريس التفـــكك الاجتماعي وعرقلة 
انتقـــال المجتمع إلـــى المرحلـــة المدنية: 
مجتمع المواطنة والقانون والمؤسســـات 
والحداثـــة. وقـــد بينت تجـــارب بعض 
الانحرافات  بعـــض  وجـــود  المنظمـــات 
في ســـلوك مســـيّريها الذين يســـتغلون 
مواقعهـــم ولا يتـــرددون فـــي توظيـــف 
مواقعهـــم لتحقيـــق مكاســـب وغايـــات 
وسياســـية  وماليـــة  ماديـــة  ومصالـــح 
شـــخصية، لذلك لا تتردد بعض الجهات 
الرســـمية أو غير الرســـمية مـــن داخل 
الأنظمة الحاكمـــة أو من داخل منظمات 
المجتمـــع المدني العربي نفســـها باتهام 
مســـؤولي بعض تلك المنظمات وبعض 
أعضائهـــا بالارتـــزاق وبالفســـاد المالي 
وبـ“التمعّـــش“ علـــى حســـاب المصلحة 
العامـــة والمبـــادئ الســـامية التـــي من 
المفـــروض أن تعمـــل تلـــك المنظمات من 

أجل تحقيقها.. 
ومهما كان الأمر تبـــدو تجربة منظمات 
المجتمع المدني في المجال العربي حديثة 
النشـــأة وهي فـــي الغالـــب ذات طبيعة 
هشة، أما نشاطها فيبدو بدوره نخبويا 
محـــدودا ويواجه الكثير مـــن العراقيل 
والإكراهـــات الذاتيـــة والموضوعية، ولا 
شك أنّ نضال تلك المنظمات ومساهمتها 
في إحلال مناخات الحرية وإقرار النظم 
الديمقراطيـــة وتكريـــس دولـــة القانون 
الوحيـــد  الســـبيل  هـــو  والمؤسســـات 
لتطـــور تلـــك المنظمـــات والتخلص من 
التي  والموضوعيـــة  الذاتيـــة  العوائـــق 
تعرقل وظيفتهـــا الاجتماعية والتنموية 

والحقوقية..


